
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 060/20

قرار رقم: 108/20 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 15 أكتوبر 2020، التي ینھي فیھا علما السید الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض إلى
المحكمة الدستوریة صدور قرار نھائي عن الغرفة الجنائیة بتاریخ 22یولیو 2020، تحت عدد 1/663 في الملف الجنائي عدد

2018/1/6/17427، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف السید مصطفى العمري بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر
عن غرفة الجنایات الاستئنافیة بمحكمة الاستئناف بفاس بتاریخ 15 ماي 2018، في القضیة عدد 2016/2625/14، القاضي مبدئیا بتأیید القرار
الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتھ من أجل جنایة تبدید أموال عامة، ومعاقبتھ بسنة واحدة حبسا نافدا، وغرامة قدرھا 10.000 درھم، مع

تعدیلھ بجعل العقوبة الحبسیة المحكوم بھا موقوفة التنفیذ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبنـاء عـلى الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بـتاریخ 27 مــن شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132
(الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  رقم 1.14.139 بتاریخ  16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛ 

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ یبین من الاطلاع على رسالة السید الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض، مصدرة قرار رفض طلب النقض المقدم من طرف المطلوب
إثبات تجریده، أنھا استندت في مرجعھا إلى أحكام المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وأنھا أرفقتھا بنسخة من قرار محكمة

النقض المشار إلى مراجعھ أعلاه؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ینص في مادتھ 11، على أنھ "یجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص یوجد خلال مدة
انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة الانتخابیة المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي. تثبت المحكمة الدستوریة التجرید من ھذه الصفة...بطلب

من النیابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائیة بعد الانتخاب..."؛

وحیث إن المادة السادسة من القانون التنظیمي المذكور، تنص في بندھا الثالث على أنھ لا یؤھل للترشح لعضویة مجلس النواب "الأشخاص الذین
اختل فیھم نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین"؛

وحیث إن مقتضیات المادة السابعة من القانون 57.11 المشار إلیھ، استبعدت في البند "د" من فقرتھا الثانیة من القید في اللوائح الانتخابیة، الأفراد
المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة "حبس لمدة تتجاوز ستة أشھر مع إیقاف التنفیذ من أجل أي جریمة غیر الجرائم المشار إلیھا في البندین "ب"

و"ج"..."؛

وحیث إن الغایة التي استھدفھا المشرع في إقرار آلیة التجرید ، وتحدید الأسباب المؤدیة إلى إثباتھ، التي تعتبر من مشمولات الأھلیة وشروط
القابلیة للانتخاب التي أوكلت الفقرة الثانیة من الفصل 62 من الدستور بیانھا إلى قانون تنظیمي ھي الحرص على سلامة الانتدابات الانتخابیة،

وضمان وسیلة إضافیة لحمایة المؤسسة البرلمانیة مما قد یطرأ من مساس بأھلیة أعضائھا، بعد انتھاء الآجال القانونیة للطعن في انتخابھم، تحقیقا
للمبادئ الدستوریة المتمثلة في الحكامة الجیدة وربط المسؤولیة بالمحاسبة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور؛

وحیث إن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوب إثبات تجریده، صدر في حقھ قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/663 بتاریخ 22 یولیو 2020،
ملف رقم 2018/1/6/17427، قضى برفض طلبھ الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنایات الاستئنافیة بمحكمة الاستئناف بفاس تحت



عدد 2016/2625/14، والقاضي مبدئیا - بعد النقض والإحالة - بتأیید القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه، بإدانتھ بجنایة تبدید أموال عامة،
ومعاقبتھ بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرھا 10.000 درھم، مع تعدیلھ بجعل العقوبة الحبسیة المحكوم بھا موقوفة التنفیذ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب إثبات تجریده، نھائیا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي
بھ، مما یفقد المعني بالأمر أھلیة الانتخاب، ویتعین لذلك إثبات تجریده بحكم القانون من العضویة بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من

القانون التنظیمي المشار إلیھ أعلاه؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بإثبات تجرید السید مصطفى العمري المنتخب عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "الرشیدیة" (إقلیم الرشیدیة) من عضویتھ بمجلس
النواب، وبشغور المقعد الذي كان یشغلھ مع إجراء انتخابات جزئیة لشغل المقعد الشاغر تطبیقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظیمي

المتعلق بمجلس النواب؛  

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 10 ربیع الأول 1442

                                                 (27 أكتــوبـر 2020) 

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                ندیر المومني                   لطیفة الخال    

              الحسین اعبوشي                   محمد علمي                خالد برجاوي

 


